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خلال العقد الأول من الألفية الجديدة 
أجريت حوارًا مع أفراد من المســـؤولين 
علي  اليمني  الرئيس  عهد  في  الحكوميين 
عبدالله صالـــح حول مشـــكلة الحوثي، 
وعلمت أن الحكومـــة اليمنية طلبت، عدة 
مرات، مســـاعدة ودعما من دول الخليج 
العربي لمواجهة حركـــة الحوثيين التي 
اليمن،  في جبـــال صعدة شـــمال  بدأت 
ودخلت في عدة صراعات مســـلحة ضد 
الحكومة اليمنية منذ 2004؛ وقد تم إبلاغ 
القيادات الخليجيـــة حول الدور الإيراني 
في هـــذه الحركة، وأهدافهـــا، بتفاصيل 
تم الحصـــول عليها من واقـــع الأحداث 
المعتقلين  على الأرض، ومن اعترافـــات 
الحوثييـــن في الســـجون اليمنية، التي 
تتطابق مع ما يحـــدث اليوم على أرض 
المصادر  تلـــك  بحســـب  ولكن،  الواقع. 
الحركة  تجاهلت  الخليـــج  دول  اليمنية، 
وخطرهـــا المتصاعد، والطلـــب اليمني. 
أتوقف هنا عن سرد المزيد لأن كل ما كان 
متوقعا في الحســـابات اليمنية قد حدث، 
وهو ما دفعنـــي إلى ذكر هـــذه الواقعة 

المهمة.
نعم، يمكـــن القـــول إن تجاهل دول 
مرحلة  فـــي  الحوثيين  حركـــة  الخليج 
نشـــأتها الأولى، ثم تعاملهـــا معها لاحقًا 
بشـــكل متقطع، كان أحد العوامل المهمة 
التي أســـهمت في تصاعـــد خطرها. لكن 
هذا ليس الســـبب الوحيـــد، بل هو جزء 
من سلســـلة من الإخفاقـــات والإهمالات 

المتراكمة، والتدخلات الأجنبية.

مرحلة النشأة.. حركة دينية 
صغيرة لم تحظ باهتمام 

خليجي
بإيجاز شـــديد حول نشـــأتها، بدأت 
التســـعينيات كحركة  حركة الحوثي في 
إحيـــاء دينية زيدية تُســـمى »الشـــباب 

المؤمن«، بقيادة حســـين الحوثي، وكان 
التراث  علـــى  الحفاظ  »المعلـــن«  هدفها 
الزيدي في مواجهة المد السلفي. في هذه 
المرحلـــة، لم تكن الحركة تشـــكل تهديدًا 
يُنظر  وكان  كبيرًا،  أو سياســـيًّا  عسكريًّا 
الجماعات  البداية كأداة لموازنة  إليها في 
الســـلفية أو كشأن يمني داخلي )حقائق- 
يتعرضون  ولمـــاذا  الحوثيـــون  هم  من 

.)SWI swissinfo.ch -للهجوم؟
العسكرية  المواجهات  اندلعت  عندما 
بين الحوثيين والحكومة اليمنية منذ عام 
2004 لم تتدخل دول الخليج مباشرة إلا 
في عام 2009، بعد أن بدأ الحوثي بشـــن 
هجمات عبر الحدود. حتـــى ذلك الحين، 
كان التدخـــل محدودًا بمســـتوى ردّ فعل 
على استهداف مباشر، وليس استراتيجية 

استباقية لاحتواء الحركة.
الأهم من ذلك، أن الحروب الست بين 
2004-( والحوثيين  اليمنيـــة  الحكومة 
2010( لم تحسم شيئًا، وقد جاء في تحليل 
أجـــراه معهد »كارنيغي« عـــام 2010 أن 
الحكومة اليمنية لم تكن جادة في معالجة 
المظالم الأساسية، وأن القتال كان مرشحًا 
للاســـتمرار. والخليج بدوره اكتفى بدعم 
من  ولوجســـتيًّا،  ماليًّا  اليمنية  الحكومة 
دون أن تطور اســـتراتيجية شاملة لإنهاء 
في  )الحرب  احتوائها سياسيًّا  أو  الحركة 

صعدة: من تمرّدٍ محليّ إلى تحدٍّ وطني(.

نقطة التحول.. 2014
 وسقوط صنعاء

الكارثة الكبرى حدثت في عام 2014، 
الحكومة  الحوثيون ضعف  استغل  عندما 
الانتقالية برئاسة عبد ربه منصور هادي، 
وتحالفوا مع الرئيس السابق علي عبدالله 
صالح، وسيطروا على العاصمة صنعاء. 
هنا فقط تم اســـتدراك حجم الخطر، فتم 
التدخـــل الخليجي العســـكري في 2015 

بتحالف واسع، لكن هذا التدخل جاء بعد 
فوات الأوان، بعد أن أصبح الحوثيون قوة 
مسلحة راسخة تســـيطر على مؤسسات 

الدولة وأسلحتها.

لماذا كان التجاهل خطأ 
استراتيجيا؟

المفارقـــة أنـــه كانت هنـــاك فرصة 
ذهبية للقضاء علـــى الحركة في مراحلها 
الأولى، لكن لم يتم اســـتغلالها لأســـباب 
أمنية  بأولويات  الانشـــغال  منها  عديدة؛ 
أخرى في المنطقة بعـــد احتلال العراق، 
ولم يتم النظر إلى اليمن كجبهة أساسية، 
مع الاعتقاد أن ما يحدث في اليمن »شـــأن 
داخلي«.. ومع عدم الإدراك أن ترك اليمن 
المستمر  والصراع  الفوضى  من  في حالة 
ســـيخلق بيئة خصبة لتدخـــل إيران. أما 
السبب الأخطر، كما تشير تحليلات لاحقة، 
فهو الثقة المفرطة في »المظلة الأمريكية«، 
من دون أن تبني دول الخليج استراتيجية 

مستقلة.
تجاهل  إن  القـــول  يمكن  بالمحصلة، 

حركـــة الحوثي في مرحلة نشـــأتها كان 
لم تكن  المشكلة  اســـتراتيجيًّا، لكن  خطأ 
اســـتراتيجية  غياب  بل  فقط،  »التجاهل« 
مع  للتعامل  خليجية موحدة ومســـتمرة 
اليمنية، بينمـــا كان الحوثيون  الحالـــة 
يتقدمون في القوة والاســـتعداد. واليوم، 
كما تشـــير تحليلات »تشاتام هاوس«، لم 
العربية  المملكة  الحوثيون مشـــكلة  يعد 
الســـعودية فقط، بل تحديًا أمنيًّا خليجيًّا 
جماعيًّا، وأي حل عسكري منفرد لن ينجح 
 The Yemen war is not just Saudi(
 Arabia’s problem. It’s the Gulf’s
too | Chatham House – Interna-

.)tional A!airs Think Tank

الأهداف الميدانية الفورية.. 
»الردع المتبادل« ورفع الكلفة

واليـــوم، لا يمكـــن اختزال ســـلوك 
الحوثيين في سبب واحد، بل هو مزيج من 
الحســـابات الميدانية الفورية، والأهداف 
والبعد  المـــدى،  طويلة  الاســـتراتيجية 
الارتباط  مع  والعقائـــدي،  الأيديولوجي 

بالصراع الإقليمي الأوسع مع إيران.

- الهدف الاستراتيجي: فرض 
»الابتزاز« وإعادة تعريف الذات

يســـعى  الميداني،  الـــرد  وراء  فيما 
الحوثيون إلى تحقيق مكاسب استراتيجية 
السياســـي  »الابتزاز  عبر  الأمـــد  طويلة 
والمالي«، من خـــلال الضغط التفاوضي، 
متمردة«  كـ»جماعة  ليس  أنفسهم  وتقديم 
أو »وكيل إيراني« فحسب، بل كقوة إقليمية 
رئيسية لا يمكن تجاوزها في أي ترتيبات 
أمنية تتعلق بالبحر الأحمر وباب المندب. 
كما يسعون لاكتساب شرعية دولية بحكم 
الأمـــر الواقع )خبير العلاقـــات الدولية: 
الحوثيون يمارسون الابتزاز الاستراتيجي 

باستهداف العمق السعودي(.

- البعد الأيديولوجي 
والعقائدي.. »المعركة المصيرية«

الباردة،  الحســـابات  بالإضافـــة إلى 
ا.  تلعب الدوافـــع الأيديولوجية دورًا مهمًّ
بأنها  الهجمات  يمنيون  مسؤولون  يصف 
تأتي من »دوافـــع عقائدية وأيديولوجية 

وعدائية تاريخية«. 

- البعد الإقليمي: »الورقة 
الإيرانية« التي تلعب لنفسها

الحوثيون هم جزء مما يُدعى »محور 
لكن علاقتهم بطهران  الإيراني،  المقاومة« 
أكثر تعقيـــدًا من مجرد وكالة. بحســـب 
تاريخهم السياســـي والعقائـــدي، هم لا 
يتبعون »ولايـــة الفقيه« كمرجعية دينية 
تنظيمية  باســـتقلالية  ويحتفظون  عليا، 
حزب  جماعات  عكـــس  »على  وعقائدية، 
الله أو العـــراق، لا تعتبر حركة الشـــباب 
الحوثي المرشـــد الأعلى الإيراني السلطة 
الدينية العليا لهـــا«، ودافعها يأتي أيضا 
بشكل رئيسي من العوامل الداخلية »لكنه 
يتماشـــى أيديولوجيا مع إيران« )إشعال 
القتال في اليمن: نظرة شاملة على خلفية 
»حركة  العســـكرية  المنظمة  ومتطلبات 
الشباب« | دولي | وكالة الأنباء المركزية  

.)CNA
إنَّ تصعيد الحوثيين يمنح إيران ورقة 
ضغط إضافية ويقيد خيارات واشـــنطن. 
يخدمون  الحوثيون  نفســـه،  الوقت  وفي 
أجندتهم الخاصة أولا، فيريدون ترســـيخ 

سلطتهم داخل اليمن أولا وقبل كل شيء.
إنَّ قصـــف الحوثيين للمملكة العربية 
»تصعيد  اســـتراتيجية  هو  الســـعودية 
محســـوب«، بمعنى أنهم لا يريدون حربًا 
شـــاملة مع الريـــاض )لأن ذلك قد يكون 
إبقاء مستوى  لكنهم يريدون  لهم(،  مدمرًا 
معين مـــن التوتر يســـتخدمونه كورقة 
ضغط. وبحســـب المعطيـــات الميدانية، 

الإيرانية  للاستراتيجية  بنيوية  وكنتيجة 
التي تدرك أن ضرب الســـعودية مباشرة 
أقـــل فعالية مـــن جعلهـــا »نقطة ضغط 
استراتيجية«، فإن إيران تلجأ إلى استنزاف 
المنطقة عبر الحوثيين، بينما تُبقي نفسها 
 MCU Insights, vol.( في مأمن نسبي
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استشراف ما ستؤول إليه 
الأوضاع في الخليج..

المحصلة الاســـتراتيجية لما ستؤول 
إليـــه الأوضاع، بنـــاءً علـــى المعطيات 
الحالية، وأهمها تآكل الثقة في الضمانات 
على  المفـــروض  والضغط  الأمريكيـــة، 
الاقتصاد، هي أن المنطقة تنتقل من نظام 
أمني تقليدي قائم على »المظلة الأمريكية« 
إلى نظـــام هجين ومجـــزأ، تتعايش فيه 
ترتيبات أمنية متعددة ومتنافسة؛ وإعادة 
رسم خرائط الطاقة، من دون أن يكون لأي 

طرف سيطرة كاملة. 
بالمحصلة، ستدخل منطقة الخليج إلى 
عصر »ما بعد المظلة« الذي سيتحول فيه 
الدور الأمريكي من »الحامي« إلى »الممكّن« 
الذي يبحث عن الخـــروج، ما يترك فراغًا 
وإســـرائيل،  وتركيا  إيـــران  فيه  تتحرك 
بترتيبات أمنيـــة مؤقتة ومتداخلة، تعتمد 
على مصالح متغيرة وتحالفات مرنة بدلا 

من الكتل الثابتة.
المشـــهد القـــادم ليس ســـلامًا ولا 
حربًا شـــاملة، بل حالة دائمة من التوتر 
الخليج ثمن  المحســـوب، تدفع فيه دول 
كونها ســـاحة للصراع بين قوى إقليمية 
ودولية تتقاطع مصالحها على إعادة رسم 

وهندسة خرائط الطاقة وبنيتها التحتية.
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كتبت: ياسمين العقيدات
يمثل قرار النائب العام بإنشـــاء وحـــدة الجرائم البيئية والصحة 
العامة خطوة نحو تعزيز التخصص في التعامل مع القضايا المرتبطة 
بحماية البيئة وصحة الإنســـان، في ضوء تنوع هذه الجرائم وتداخل 
أبعادهـــا القانونية والفنية، وما تتطلبه من إجـــراءات دقيقة للتحقيق 
وجمع الأدلـــة وإثبات المســـؤولية ومتابعة القضايا أمـــام الجهات 

القضائية.
ولا تقتصـــر أهمية الخطـــوة على تطوير آليـــات التحقيق وإنفاذ 
القانون، بل تمتد إلى الاســـتفادة من نتائج التطبيق العملي وما تكشف 
عنه القضايا والأحـــكام والإحصائيات من تحديـــات، بما يتيح تقييم 
التشـــريعات القائمة وتحديد مدى الحاجة إلى تطويرها، بالتوازي مع 

تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ونشر الوعي القانوني والبيئي.
وفي هذا الســـياق، أكد الدكتور محمد علي حسن علي، رئيس لجنة 
المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، والنائب محمد موسى، رئيس 
لجنة المرافق العامـــة والبيئة بمجلس النواب، والمحامي الدكتور عبد 
الله الســـليمان، أهمية إنشـــاء الوحدة في تعزيز التعامل المتخصص 
مع الجرائم البيئية والصحية، مشـــيرين إلى أن نجاحها يرتبط بكفاءة 
التحقيـــق، ودقة الأدلة الفنية، وتكامل الأدوار المؤسســـية، إلى جانب 

ترسيخ مبدأ الوقاية والالتزام بالقوانين.

تقييم التشريعات وتطويرها عند الحاجة
قال الدكتور محمد علي حســـن علي، رئيس لجنة المرافق العامة 
والبيئة بمجلس الشورى، إن قرار إنشاء وحدة الجرائم البيئية والصحة 
العامة يمثل خطوة مؤسســـية مهمة في مســـار إنفاذ التشريعات ذات 
الصلة، وامتداداً طبيعياً للدورة التشـــريعية التي تبدأ بوضع القواعد 
القانونية وتحديـــد الالتزامات والمحظورات، ثـــم تنتقل إلى التطبيق 

والرقابة، وصولاً إلى التحقيق والمتابعة القضائية.
وأوضـــح أن أهمية القرار تكمن في الانتقـــال بالتعامل مع الجرائم 
البيئية إلى مســـتوى أكثر تخصصاً، يتناســـب مع طبيعتها القانونية 
والفنية، وما تتطلبه من معرفة بالتشريعات والمعايير والاشتراطات، 
فضـــلًا عن الإلمام بآليات إثبات المخالفات وتحديد المســـؤوليات، بما 

يسهم في تعزيز كفاءة التحقيق والتعامل مع القضايا والفصل فيها.
وأضاف أن فاعلية القانون لا تُقاس بما يتضمنه النص التشريعي من 
أحكام فحسب، بل أيضاً بمدى قابليته للتطبيق وقدرة الجهات المعنية 
على تحويله إلى إجراءات عملية. ومن هذا المنطلق، فإن الاختصاصات 
المســـندة إلى الوحدة، بما تشمل التحقيق في البلاغات والتصرف فيها، 
ومتابعة القضايا أمام المحاكم، ودراســـة الأحكام، وإعداد الإحصائيات 
والتقارير، ورصد الأساليب المستجدة في ارتكاب الجرائم، من شأنها أن 

تسهم في تراكم الخبرة القانونية والعملية في هذا المجال.
وأشـــار إلى أن هذه الخبرة تدعم تطبيق التشريعات، وترفع كفاءة 
جمع الأدلة والتحقيق والمتابعة القضائية، وتعزز الردع القانوني تجاه 

الأفعال التي تضر بالبيئة والصحة العامة.
وبيّن أن اتساع نطاق اختصاصات الوحدة ليشمل الموارد الطبيعية 
والحياة الفطرية والثروة البحرية والشـــواطئ والســـواحل والمياه 
الجوفية والســـطحية والصرف الصحي والنظافـــة العامة والصحة 
العامة، يعكس تنوع المجالات التي تتطلب حماية قانونية متخصصة.

وأكـــد أن رصد القضايا وأنماط ارتـــكاب الجرائم والتحديات التي 
يكشف عنها التطبيق العملي يوفر أساساً موضوعياً لتقييم التشريعات 
القائمة وتحديد مدى الحاجـــة إلى تطويرها، بما يعزز قدرة النصوص 
القانونيـــة على مواكبة المســـتجدات البيئية والتقنية والممارســـات 
المســـتحدثة، من دون افتراض وجود قصور في التشـــريعات لمجرد 

تطور الواقع.
ولفت إلى أن قرار النائب العام يعزز التكامل بين مؤسسات الدولة، 
إذ تضطلع السلطة التشـــريعية بوضع القواعد والالتزامات القانونية، 
وتتولى الجهات التنفيذية مهام الرقابة والتطبيق، فيما تباشـــر النيابة 

العامة التحقيـــق والمتابعة في حدود اختصاصاتها، ويختص القضاء 
بالفصل في القضايا وفقاً للقانون.

وأوضح أن وجود جهة متخصصة يمكن أن يعزز التنســـيق بين 
هذه الأدوار، ولا سيما في جمع الأدلة وتبادل الخبرات والمعلومات، بما 
يرفع كفاءة إنفاذ القانون من دون تداخل في الاختصاصات أو مســـاس 

باستقلال كل جهة.
وأضاف أن الســـلطة التشريعية تحرص على التواصل مع الجهات 
التنفيذيـــة في الحكومة الموقرة عند مناقشـــة الموضوعات المختلفة، 
بهدف مواءمة التوجهات التشـــريعية مع الاحتياجـــات العملية التي 
تكشـــف عنها الجهات المعنية، والاستناد إلى معطيات موضوعية عند 

بحث أي تعديلات تشريعية محتملة.
وأكد الدكتور محمد علي أن تطوير منظومة إنفاذ القانون يســـهم 
في تعزيز الوقاية إلى جانب معالجة المخالفات بعد وقوعها، إذ تساعد 
الخبرات المتراكمة والإحصائيات والأحكام على رصد الأنماط المتكررة 
وتحديد المجالات التي تســـتدعي مزيداً من الاهتمام، بما يدعم نشـــر 
الوعي القانوني والبيئي وترســـيخ ثقافة الالتزام بالاشتراطات البيئية 

والصحية.
وشـــدد على أن تطوير التشـــريعات البيئية ينبغي أن يستند إلى 
متابعة مســـتمرة لنتائج التطبيق العملي، والاستفادة من الملاحظات 
والبيانـــات التي توفرها الجهـــات التنفيذية والقضائيـــة، إلى جانب 
متابعة المستجدات العلمية والبيئية، بما يضمن استجابة التشريعات 
للاحتياجـــات الفعلية وتوفيـــر الأدوات اللازمة للوقايـــة والمواجهة 

وحماية الموارد والمصالح العامة.
واختتم بالتأكيد أن إنشاء الوحدة يمثل حلقة مهمة ضمن منظومة 
متكاملة تبدأ بالتشريع، وتمر بالتطبيق والرقابة والتحقيق والملاحقة 
القضائية، ثم تستفيد من نتائج الممارسة العملية في تقييم التشريعات 

وتطويرها عند الحاجة، بما يعزز حماية البيئة والصحة العامة.

التخصص يعزز فاعلية إنفاذ القانون
من جهته، أكد النائب محمد موســـى،  أن قرار النائب العام بإنشاء 
وحـــدة الجرائم البيئيـــة والصحة العامة يمثل خطـــوة مهمة لتعزيز 
التخصص في التعامل مع القضايا التي تمس البيئة وصحة الإنســـان، 
مشـــيراً إلى أن هذا النـــوع من الجرائم يتطلب معرفـــة قانونية وفنية 
متخصصة، وأن وجود وحدة معنية به يســـهم في رفع كفاءة التحقيق 

وتسريع التعامل مع البلاغات وتعزيز إنفاذ التشريعات ذات الصلة.
وأوضح أن القرار يعكس تطوراً في منظومة حماية البيئة في مملكة 
البحرين، خصوصاً أن اختصاصات الوحدة تشمل مجالات متعددة، من 
بينها الموارد الطبيعية والحياة الفطرية والثروة البحرية والشـــواطئ 
والسواحل والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة والصحة العامة، 

بما يعزز الحماية القانونية لهذه الموارد والمصالح الحيوية.
وأشـــار إلى أن أهمية الوحدة لا تقتصر على التحقيق في البلاغات 
بعد وقوع المخالفات، بل تمتد إلى رصد أنماط الجرائم وأساليب ارتكابها 
وإعداد الإحصائيات والتقارير بشـــأنها، بما يوفر قاعدة معرفية تساعد 
الجهـــات المختصة على تحديد مواطن الخلـــل وتطوير آليات الوقاية 

والرقابة.
وأكد أن التشـــريعات تحتـــاج إلى المراجعة المســـتمرة لمواكبة 
المستجدات، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالبيئة والصحة العامة، 
لافتاً إلى أن الدورين التشـــريعي والرقابـــي لمجلس النواب يقتضيان 
متابعة مـــدى كفاية القوانين القائمة وفاعليـــة العقوبات والإجراءات 
المقررة، والنظـــر في مدى الحاجة إلى تعديلهـــا أو تطويرها وفقاً لما 

تكشف عنه الممارسة العملية.
وشـــدد على أهمية الاســـتفادة من التقاريـــر والإحصائيات التي 
ستصدر عن الوحدة، باعتبارها مؤشرات عملية يمكن أن تساعد السلطة 
التشريعية على تحديد أوجه القصور، إن وجدت، ورصد صور الجرائم 

المستجدة التي قد تحتاج إلى تنظيم أكثر دقة ووضوحاً.
وأضاف أن التخصص في تطبيق القانون يعزز فاعلية إنفاذه، كما 

أن إدراك الأفراد والمنشـــآت أن المخالفـــات البيئية والصحية تخضع 
للتحقيـــق والمتابعة من جهة متخصصة من شـــأنه أن يدعم الالتزام 

بالقوانين والاشتراطات المعمول بها.
وأوضح أن الهدف لا ينبغي أن يقتصر على توقيع العقوبة، بل يجب 
أن يشمل تعزيز الوقاية والالتزام بالقانون وحماية المجتمع والموارد 
الطبيعية، مؤكداً أن رفع كفاءة الرقابة والتحقيق وســـرعة التعامل مع 
المخالفات يعززان الأثر الوقائي للقانون ويرسخان مسؤولية المحافظة 

على البيئة والصحة العامة.
ولفت إلى أن تطبيق القانون يجب أن يســـير بالتوازي مع نشـــر 
الوعي، لأن حماية البيئة مســـؤولية مشـــتركة لا تتحقق بالعقوبات 
وحدها. ودعا إلى الاستفادة من إنشاء الوحدة في إطلاق برامج توعوية 
مشـــتركة توضح أبرز المخالفات البيئية والصحية وآثارها والعواقب 
القانونيـــة المترتبة عليها، مع توجيه رســـائل واضحة إلى المواطنين 

والمقيمين وأصحاب المنشآت.
كما أكد أهمية تعزيز الثقافة البيئية منذ المراحل التعليمية المبكرة، 
وتشجيع المؤسسات ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني على 
المشاركة في نشر الممارسات البيئية السليمة، بما يجعل احترام البيئة 
والمحافظة على الصحة العامة سلوكاً مجتمعياً راسخاً، لا مجرد التزام 

تفرضه الخشية من العقوبة.
وأشـــار إلى أن التكامل بين الجهات المعنية يمثل عنصراً أساسياً 
لنجاح منظومة الحماية، نظراً إلى تداخـــل الجوانب القانونية والفنية 
والرقابية في كثير من القضايا البيئية والصحية. ومن ثم، فإن ســـرعة 
تبادل المعلومات وجمع الأدلة والتنسيق بين النيابة العامة والجهات 
المختصة بالبيئة والصحة والبلديات وغيرها من الجهات المعنية، من 

شأنها أن ترفع كفاءة التعامل مع هذه القضايا.
وأكد أن مجلس النواب يواصل أداء دوره التشـــريعي والرقابي من 
خلال متابعة هذا الملف ودراسة التشريعات ذات الصلة ومدى ملاءمتها 
للمســـتجدات، والاستفادة من المؤشـــرات التي تكشف عنها الممارسة 
العملية، بهدف تعزيز منظومة متكاملة تجمع بين التشـــريع والرقابة 
والتوعية وإنفاذ القانون، وتحافظ على بيئة مملكة البحرين ومواردها 

للأجيال القادمة.

إثبات الضرر وتحديد المسؤولية..
 تحديات قانونية وفنية

من جانبه، أكد المحامي الدكتور عبد الله السليمان أن الجرائم البيئية 
قد تتجاوز آثار بعضها الحدود الجغرافية والقطاعات الاقتصادية، كما 
ترتبط بحماية حقوق الأجيال القادمة في بيئة آمنة وصحية، مشيراً إلى 
أن إنشـــاء وحدة الجرائم البيئية والصحة العامة يأتي امتداداً لجهود 
تعزيز التخصص في النيابة العامة ومراعاة الطبيعة الخاصة لبعض 
الجرائـــم، على غرار وحدات ونيابات متخصصة أنشـــئت في مجالات 
أخرى، من بينها الجرائم الإلكترونية والاتجار بالأشـــخاص والأسرة 

والطفل.
وأوضح أن الجرائم البيئية والجرائم الماسة بالصحة العامة ترتبط 

في كثير من الأحيان بعلوم فنية دقيقة، تشمل قياس مستويات التلوث، 
ودراسة الآثار البيئية، وفحص المخلفات الكيميائية أو الطبية، وتفسير 
اللوائح الفنية والصحية. وهو ما يســـتلزم تمكين المحققين من الإلمام 
بطبيعـــة هذه الأدلة والقدرة على مناقشـــة التقارير المخبرية والفنية 
وتقييمها، بما يدعم ســـلامة إجراءات التحقيق وقوة الأدلة المقدمة أمام 

القضاء.
وبيّـــن أن من أبرز التحديات القانونيـــة والفنية في هذا النوع من 
القضايا إثبات رابطة الســـببية بين النشـــاط البشـــري أو المؤسسي 
والضرر الناتج عنه، فضلاً عن تحديد المسؤولية الجنائية في المنشآت 
والشركات الكبرى، وتعيين الأشـــخاص الذين تقع عليهم المسؤولية 
وفقـــاً للقانون، إلى جانب صعوبة اكتشـــاف بعـــض الأضرار البيئية 

والصحية التي قد لا تظهر آثارها إلا بعد مرور فترة زمنية طويلة.
وأشار إلى أن المجالات التي تتطلب تدخلاً تخصصياً لحماية البيئة 
والصحة العامة تشـــمل الثروة البحرية والسواحل والموارد الطبيعية 
والحيـــاة الفطرية والميـــاه والصرف الصحي، موضحـــاً أن الجرائم 
والمخالفات البيئية تتفاوت في طبيعتها وخطورتها، وتتطلب التعامل 

معها وفقاً لظروف كل حالة وأحكام القانون المنطبق عليها.
وأضاف أن بعض المخالفات قد تتعلق بقطع الأشـــجار أو التعدي 
على موارد طبيعية بالمخالفة للقوانين والاشـــتراطات المنظمة، فيما 
تشـــمل الأفعال الأشـــد خطورة التخلص غير القانونـــي من النفايات 
الخطـــرة أو الطبية، وتلويث الهـــواء أو البيئـــة البحرية، والإضرار 
بالسواحل، والاعتداء على الحياة الفطرية واستنزاف الموارد الطبيعية.

ولفت إلى أن الجرائم الماسة بالصحة العامة تشمل كذلك المخالفات 
المتعلقة بســـلامة الأغذيـــة والأدوية والمنشـــآت الغذائية، ومكافحة 
الأوبئة ونواقل الأمراض، وضبط تداول المـــواد الكيميائية والخطرة 
واستخدامها، بما يســـتدعي مراعاة طبيعة كل مخالفة ومدى خطورتها 

وآثارها في صحة الإنسان والبيئة والموارد الوطنية.
وأكد السليمان أن السياسة الجنائية الحديثة لا تقتصر على العقاب، 
بل تشـــمل الوقاية والحد من فرص وقوع الجريمة. ويمكن للوحدة أن 
تســـهم في هذا الجانب من خلال نشـــر الإرشـــادات القانونية للأفراد 
والمنشآت الصناعية والتجارية بشـــأن الأفعال التي يجرّمها القانون 
ومخاطرها والعقوبات المقررة لها، إلى جانب التعاون مع المؤسسات 
التعليمية والإعلامية لنشر الثقافة القانونية والبيئية، وتنظيم الندوات 

والمؤتمرات، وإتاحة الإحصائيات والدراسات التي تدعم الوعي العام.
وأوضـــح أن تعدد الجهات الرســـمية المعنيـــة بالجرائم البيئية 
والصحية، ومن بينها وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للبيئة ووزارة 
الصحة وشؤون البلديات، يجعل التنسيق بينها ضرورة لنجاح جهود 

إنفاذ القانون.
وأشـــار إلى أن تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين هذه الجهات 
يسهمان في سرعة ضبط الأدلة وتحريزها قبل زوالها، واتخاذ التدابير 
العاجلة لوقف مصادر التلوث والحد من مخاطرها على الصحة العامة، 
فضلاً عن اســـتكمال الإجراءات القانونية وإحالة القضايا إلى المحاكم 

المختصة وفقا للقانون.

ــــــــق إلى تطويــــــــر التشــــــــريعات ــــــــر .. مــــــــن التحقي ــــــــة تحــــــــت المجه ــــــــم البيئي الجرائ
مــــــــن تلويــــــــث البحــــــــار إلى النفايــــــــات الخطــــــــرة..  الجرائــــــــم البيئيــــــــة فــــــــي دائــــــــرة التحقيــــــــق

تطبيـــق القانـــون يجـــب أن يتوازى مع نشـــر الوعـــي البيئي
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